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  :ملخص
في الجزائر خلال الفترة النقدي على معدل التضخم  معروضالإنفاق الحكومي والأثر كلا من تهدف هذه الدراسة إلى تحدید 

م)، و ذلك من خلال استعراض الإطار النظري للمتغیرات الثلاث،  مع عرض تطور تلك المتغیرات في الجزائر 1970-2016(
الزمنیة و إجراء  خلال تلك الفترة، لیتم بعدها إجراء الدراسة التطبیقیة بالإعتماد على المناهج الحدیثة في مجال تحلیل السلاسل

بینت النتائج الإحصائیة لاختبار العلاقة السببیة بطریقة ، وقد الإختبارات الإحصائیة المناسبة وخاصة نموذج السببیة لجرانجر
إلى وجود علاقة سببیة في اتجاه واحد تتجه من التضخم إلى كلا من المتغیرین وهما التوسع النقدي و الإنفاق الوطني جرانجر 
، أما العلاقة السببیة فهي غیر محققة بالنسبة لكلا المتغیرین، وهو یرجع إلى طبیعة الإقتصاد الجزائري القائم على الإجمالي

  تصدیر المحروقات وارتفاع فاتورة الواردات من سنة لأخرى نتیجة المشاكل الهیكیلیة الكبیرة التي یعاني منها الاقتصاد الجزائري. 
النقدي، معدل التضخم، تحلیل السلاسل الزمنیة، الإختبارات الإحصائیة،  معروضالحكومي، الالإنفاق : الكلمات المفتاحیة
  السببیة لجرانجر.

   JEL:H50, E51, E31,C52تصنیف 
ABSTRACT: 
This study aims at determining the effect of both government expenditure and money supply on 
the inflation rate in Algeria during the period (1970-2016), by reviewing the theoretical 
framework of the three variables, while presenting the evolution of these variables in Algeria 
during that period, Conducting the applied study using modern methods in the analysis of time 
series and carrying out the appropriate statistical tests, especially the causal model of the 
granger. 
The statistical results to test the causal relationship in the Granger method showed that there is 
a one-way causal relationship that tends to be inflation to both variables: monetary expansion 
and total national expenditure. The causal relationship is unrealized for both variables, due to 
the nature of the Algerian economy based on the export of hydrocarbons And the increase in the 
import bill from one year to another as a result of the large structural problems experienced by 
the Algerian economy. 
Keywords: Government expenditure, Money supply, Inflation rate, time series analysis, 
statistical tests, causation for the Ganger 
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  مقدمة: -
إن التحدیات التي تواجه الإقتصاد الجزائري والمتمثلة بضرورة الإصلاح وتحریر الإقتصاد والإندماج مع  

الإقتصاد العالمي، كل ذلك یتطلب من الدولة أن تسعى للنهوض باقتصادها وتحسین المستوى المعیشي 
  للأفراد.

ن من أهم العقبات التي تواجه الدولة الجزائریة هي التكالیف الت ي یتحملها الإقتصاد الوطني أثناء القیام وإ
صلاحه ومنها تكالیف تغیر سعر صرف الدینار الجزائري لما له ومن تأثیر على مستوى  بعملیات تحرره وإ
الأسعار المحلیة والتجارة الخارجیة وكذلك میزان المدفوعات، لذلك تسعى معظم الدول إلى انتهاج سیاسات 

ها لتتجنب التقلبات الحادة التي تمر بها العملة من فترة لأخرى بسبب تهدف إلى استقرار سعر صرف عملت
تغیر العوامل المؤثرة على سعر الصرف وأهمها العوامل السیاسیة، فالإفراط في الإصدار النقدي یؤدي غالبا 

تؤدي  إلى ارتفاع الأسعار عند جمود مستوى الإنتاج، وأیضا أن الإرتفاعات المتزایدة والمستمرة في الأسعار
  إلى تدهور القوة الشرائیة للعملة الوطنیة.

ونظراً لأهمیة العلاقة بین سعر صرف الدینار الجزائري بالدولار الأمریكي بصفة خاصة وكذا كلا من معدل 
التضخم وأسعار الفائدة یتم في هذه الدراسة تحدید اتجاه العلاقة السببیة بینهما من خلال استخدام طریقة 

  السببیة.جرانجر لاختبار 
  :إشكالیة الدراسة -

  التساؤل الرئیسي الذي یدور هنا في هذه الدراسة هو:
هل أن التغیرات التي تحصل في كلا من الإنفاق الحكومي والإصدار النقدي السبب في تغیرات معدلات 

  م)، أم أن التضخم هو السبب؟.2016-1970التضخم في الجزائر خلال الفترة (
  فرضیات الدراسة: -
  جابة على التساؤل الرئیسي أعلاه سوف نستند على فرضیة الدراسة التي تستند على شقین هما:للإ
بان معدل التضخم؛ أي أن السببیة تتجه  الإنفاق الحكومي والإصدار النقديإن كلا من في الجزائر  - ُسبّ ی

  الإنفاق الحكومي والإصدار النقدي نحو معدل التضخم؛
سبّب كلا من  إن معدل التضخم في الجزائر - ُ ائر؛ أي أن افي الجز الإنفاق الحكومي والإصدار النقدي ی

  السببیة تتجه من سعر التضخم نحو الإنفاق الحكومي والإصدار النقدي.
  أهداف الدراسة: -

تنبع أهمیة هذه الدراسة من أهمیة السیاسة المالیة بوصفها تحتل مركز الأهمیة من بین السیاسات 
تقییم أداء المؤسسة المالیة وآثارها الإقتصادیة و الإجتماعیة أمراً ضروریاً وذا أهمیة  الإقتصادیة، مما یجعل

بالغة لیتسنى تقدیر مدى نجاعة الإجراءات والسیاسات المنفذة في التوفیق بین الأهداف الإقتصادیة و 
  الإجتماعیة من أجل تحقیق معدلات نمو عالیة.

  منهج الدراسة: -
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  تحقیق أهدافها على منهجین هما: اعتمدت الدراسة من أجل
في إطار الإشارة إلى تطور المتغیرات الثلاث ( معدل التضخم وأسعار الفائدة  المنهج التحلیلي الوصفي: -

وسعر الصرف) وتطور أدواتها سنعتمد على التقاریر الصادرة من هیئات رسمیة الوطنیة والدولیة: صندوق 
  .)، بنك الجزائرONS)، الدیوان الوطني للإحصائیات (IMFالنقد الدولي(

من خلال تحلیل واختبار و قیاس اتجاه العلاقة السببیة بین كلا من معدل المنهج القیاسي التجریبي:  -
  .E-views 9.0التضخم وأسعار الفائدة على سعر صرف الدینار الجزائري واستخدام برنامج قیاسي 

  حدود الدراسة: -
في الجزائر تمت  الإنفاق الحكومي والإصدار النقدي والتضخمالعلاقة السببیة بین كلا من لأجل دراسة 

م، و ذلك من خلال التطرق إلى العلاقات الموجودة بینها وكذا 2016و  1970الدراسة على الفترة بین سنتي 
الإشتراكیة والتخطیط المركزي تطور المتغیرات الثلاث في الجزائر، وذلك سنوات الإستقلال الأولى واعتماد 

م) وحتى برامج الإنعاش 1998-1989مروراً بفترة الإصلاحات والتعاون مع المؤسسات المالیة الدولیة (
  م).2014-2001الإقتصادي ودعم النمو (

  م):2016- 1970أولا : تطور الإنفاق العمومي في الجزائر خلال الفترة (
  العامة وأهمیتها: النفقة تعریف-1

 التعریف حاجات عامة؛ وهذا إشباع أجل من عام شخص بدفعه یقوم نقدي أنها مبلغ على العامة النفقة تعرف

 بالأعباء التكفل الحكومي و حجم التدخل تمثل بذلك فهي معناه، على یتفقون الذین الإقتصادیین لدى السائد هو

 من المعتمدة الإقتصادیة السیاسة أدوات أهم أحد هي بذلك و العامة هیئاتها إحدى أو الدولة طرف من العمومیة

   .2الدولة میزانیة في الإستخدامات مجموع النفقات العامة تمثل حیث ؛ 1الدولة طرف
ومن أهداف الإنفاق الحكومي هو إشباع الحاجة العامة للمجتمع وتحقیق الصالح العام للمجتمع؛ حیث یستفید 

تقدمها الحكومة، وذلك لأن الأموال التي تغطي هذه النفقات أفراد المجتمع بصورة عامة من تلك الخدمة التي 
العام تمت جبایتها من الأفراد، ویعتبر مفهوم الحاجة العامة أمراً نسبیاً یختلف من مجتمع لآخر حسب 
التطور الحضاري والإجتماعي والثقافي لكل مجتمع، ولهذا تركت هذه الأمور للمجالس النیابیة التي تمثل 

   3.الحاجات العامة للشعوب من أجل عدم استعمال النفقات العامة والمحافظة على المال العام الشعب لتحریر
  4م)2016-1970تطور الإنفاق الحكومي في الجزائر خلال الفترة (-2
 :مراحل ثلاثة إلى الجزائر في العام الإنفاق واقع تحلیل یمكن 

الدولي خلال  النقد طرف صندوق من المدعومة الإصلاحات فترة خلال تقشفیة إنفاقیة سیاسة الجزائر اعتمدت
 الناتج الإیرادات انخفاض عن نتج الذي العامة الموازنة عجز من التخلص م)، وذلك بقصد1998-1994الفترة (

 ارتفاع و التشغیل مستوى في انخفاض ذلك رافق وقد م، 1986صدمة من ابتداءاً  البترول أسعار انخفاض عن

  .5م1994سنة  في المائة 24.36 بـ تقدر كانت ما بعد في المائة  28.2وصلت إلى  التي البطالة معدلات
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فقد عرف الإنفاق العام منذ بدایة الألفیة الثالثة  م)؛2016- 1999(ما ابتداءاً من الألفیة الجدیة وخلال الفترة 
و  6مستوى النمو الإقتصادي تهدف إلى رفع تزایدا مستمراً عاكساً بذلك سیاسة الدولة التوسعیة، والتي كانت

تحسین مستوى المعیشة للمواطنین معتمدة في ذلك على تزاید الإیرادات النفطیة عموما أدى الإنفاق العام إلى 
إعادة توزیع الدخل والثروة لصالح عدة فئات من خلال ارتفاع الأجور التي فاقت معدلاتها معدلات نمو 

في توفیر السلع والخدمات الأساسیة  الإنتاج، كما حقق تحسناً في مستوى معیشة السكان من خلال التوسع
والسلع الاستهلاكیة المدعمة و هو ما یظهر جلیا في حصة التحویلات مع مطلع الألفیة الجدیدة برزت إلى 

 28.5العیان مؤشرات إیجابیة للإقتصاد الجزائري عكسها بشكل مباشر ارتفاع أسعار النفط الجزائري إلى 
التحول إلى اتباع سیاسة إنفاقیة توسعیة (زیادة النفقات العامة)، ونتاجاً دولار، وهذا الإنفراج المالي سمح ب

لذلك تم إقرار مشاریع الإنعاش الإقتصادي الذي تعتمد على التوسع في الإنفاق العمومي من أجل زیادة 
ي بدایة الطلب الكلي الفعال وتحقیق النمو الإقتصادي، وقد لوحظ أن آثار هذه السیاسة الإنفاقیة التي بدأت ف

الألفیة الجدیدة كانت نتائجها ظرفیة ومرهونة إلى حد بعید بمدى استمراریة السلطات في إقرار هذه النفقات 
ذات العمومي، ویعود هذا إلى ضعف إنتاجیة هذه النفقات، بالإضافة إلى تباطؤ مسار الإصلاحات 

  الإقتصادیة، وكذا لكون أن هذه الزیادة لم تكن زیادة حقیقیة.
  م):2016-1970: تطور المعروض النقدي في الجزائر خلال الفترة (ثانیا
لأن العرض النقدي واحد من أهم الكلیات الإقتصادیة، وأن التغیرات فیه وفي معدل نموه، توثر على  نظراً 

  التغیرات الإقتصادیة الأخرى، كان من الضروري معرفة وقیاس العرض النقدي:
هوم العام لعرض النقد من باد لآخر، وذلك حسب تطوره الإقتصادي یختلف المفمفهوم العرض النقدي: -1

وتطوره وتطور جهازه المصرفي، وهو ما توضحه التعاریف والمفاهیم المتدرجة لعرض النقود، إذ یمكن تعریف 
  7عرض النقود بصفة عامة على أنه:"كمیة النقود المتداولة في مجتمع ما خلال فترة زمنیة معینة:

بأنها مجموع وسائل الدفع المتداولة في  M1تعرف ): M1لمعنى الضیق للعرض النقدي (المفهوم با - أ
مجتمع ما خلال فترة زمنیة معینة، والتي تشمل على العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي (+) الودائع 

  الجاریة (تحت الطلب).
تعریفاً أوسع للعرض النقدي، والذي یتكون  M2یعتبر  ):M2المفهوم بالمعنى الواسع للعرض النقدي ( -ب

من (العملة المتداولة خارج الجهاز المصرفي+الودائع الجاریة)، إضافة إلى أشباه النقود (الودائع لأجل)، أي 
  الودائع لأجل+M2 =M1أن: 

وهي توسیع في تعریف عرض النقود خصوصاً في  ):M3المفهوم بالمعنى الأوسع للعرض النقدي ( - ج
  المتقدمة نتیجة تقدم العادات المصرفیة، ووعي الأفراد بذلك، وعلیه فإن:الدول 
M3 =)M2.(خارج البنوك التجاریة) الودائع الإدخاریة لدى مصارف الإدخار+(  
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و هناك بعض الإقتصادیین من یضیف تعاریف أوسع للعرض النقدي الناتج عن التطور الإقتصادي في 
؛ M5وكذلك: ، + شهادات الودائع القابلة للتفاوضM4=M3 أن:؛ حیث M48بعض الدول المتقدمة وهي 

                                            شهادة ودائع قابلة للتفاوض M5= M4 +100000حیث أن: 
  عرض النقود في الإقتصاد الجزائري: -2

تولي السلطات النقدیة في مختلف دول العالم أهمیة كبیرة لعرض النقود، وتنظیم إصداره بما یتلاءم والأهداف 
  الإقتصادیة الكلیة، وهو ما یستدعي تتبع السلطة النقدیة(البنك المركزي) لعرض النقود والعوامل 

عروض النقدي من: النقود القانونیة، التي یمكن أن تؤثر فیه بزیادة حجمه أو تقلیله، وفي الجزائر یتكون الم
  الودائع تحت الطلب، الودائع لأجل، كما أن عرض النقود یتم من خلال:                                 

تعــد وظیفــة الإصــدار النقــدي فــي الجزائــر مــن مســؤولیات بنــك الجزائــر، وهــو مــا نصــت  النقــدي:الإصــدار  -أ
لنقــد والقــرض، التــي تــنص علــى أنــه: "یعــود للدولــة امتیــاز إصــدار الأوراق ) مــن قــانون ا4علیــه المــادة الرابعــة (

الجزائــر) النقدیــة والقطــع النقدیــة فــي التــراب الــوطني، ویفــوض حــق ممارســة هــذا الإمتیــاز للبنــك المركــزي (بنــك 
                 الخاضع لأحكام الباب الثاني من هذا القانون دون سواه".                                         

تساهم البنوك التجاریة في الإقتصاد الجزائري في تركیبة عرض النقود من خلال  الإئتمان المصرفي: -ب
) إلى 90/10الإئتمان(القروض) المقدمة للإقتصاد وعملیة خلق نقود الودائع، حیث أشار قانون النقد والقرض (

البنوك فقط هي المؤهلة الوحیدة للقیام بالعملیات المشار ) التي جاء فیها: "إن 70ذلك في المادة السبعون (
 أي تلقي الودائع من الجمهور  ومنح القرض، وأخیراً خلق وسائل الدفع 68إلى  66 إلیها في المواد من

.                         .                                                                          9تسییرها
أما فیما یخص التركیبة النسبیة للكتلة النقدیة فإننا نجد أن النقود (النقود الكتابیة والورقیة) تمثل الجزء الأكبر؛ 

في  90حیث تعتبر المحدد الأساسي للعرض النقدي، حیث بلغت نسبة النقود من الكتلة النقدیة أكثر من 
في  48.61م)، أین بدأت في الإنخفاض التدریجي إلى أن وصلت إلى نسبة 1986-1970المائة خلال الفترة (

م، في مقابل ذلك ارتفعت نسبة أشباه النقوئد إلى الكتلة النقدیة إلى الإرتفاع من جدید مقابل 2003المائة سنة 
                                                                                                             .10انخفاض نسبة أشباه النقود إلى الكتلة النقدیة ویعتبر هذا تراجع لمصرفیة الإقتصاد

                                                                  م)2016-1970تطور المعروض النقدي خلال الفترة (-3
واً مستمراً طیلة هذه الفترة، حیث استمرت في الإرتفاع طیلة مدة شهد المعروض النقدي (الكتلة النقدیة) نم

في المائة، إلا أننا  16 مرة، وبمعدل تطور سنوي یقارب 1056 من بأكثر سنة)؛ حیث تضاعفت 47الدراسة (
 في 1.41ملیار دینار جزائري، وبمعدل بلغ  227م التي بلغت 1986لاحظنا نمواً بطیئاً  للكتلة النقدیة في سنة 

من الملاحق)؛ وهو یعتبر معدل النمو الأضعف طیلة فتة الدراسة، إلا أنه ومنذ ) 1(المائة فقط (أنظر الجدول
ملیار دولار لتتجاوز  257.9م نجد أن الكتلة النقدیة قد بدأت في الزیادة باضطراد؛ حیث بلغت 1987سنة 
دینار جزائري)، إلا أننا نلاحظ أن  ملیار 1003م (1997ملیار دینار جزائري لأول مرة العام  1000عتبة 

م؛ حیث بلغ نمو الكتلة النقدیة 2007المعروض النقدي (الكتلة النقدیة) أخذت في النمو المتسارع منذ سنة 
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في المائة، ویرجع ذلك إلى الزیادة في الأرصدة النقدیة  1277م) بحوالي 2016-1997طیلة هذه الفترة (
دیة تنفیذ برامج الإنعاش الإقتصادي الذي أقرته السلطات التي تعتمد على الصافیة الخارجیة، بالإضافة إلى ب

التوسع في الإنفاق العمومي لدفع عجلة النمو الإقتصادي، وأن هذه التدفقات المالیة غالباً ما تزید السیولة 
اج الحقیقي مما النقدیة أو عرض النقود دون أن یقابلها زیادة في الطلب على النقود أو زیادة مماثلة في الإنت

یتولد عنه ضغوط تضخمیة إذا لم تستطع السلطات النقدیة المركزیة تحیید تأثیرات هذه التدفقات من خلال 
                                                             امتصاص السیولة الفائضة.

                                                       م)                    2016- 1970ثالثا: تطور التضخم خلال الفترة (
  یعرف على أنه كل زیادة في التداول النقدي یترتب علیه زیادة في الطلب الكلي  تعریف التضخم: -1

الفعال عن العرض الكلي للسلع والمنتجات في فترة زمنیة معینة، تؤدي إلى زیادة في المستوى العام 
عبِّ  ،11للأسعار" ُ هذا التعریف عن الفجوة بین الزیادة في كمیة النقد المتداول و بین كمیة المنتجات، و  رفی

                                                                              ؛12السلع الموجودة في الأسواق، و من ثم فإن التضخم هو نتیجة هذه الفجوة وارتفاع الأسعار هو المؤشر لها
لقد كانت و لا تزال طبیعة الإقتصاد الجزائري؛  م):2016-1970تطور التضخم في الجزائر خلال الفترة (-2

و القائمة أساساً على تصدیر المحروقات كمصدر واحد للثروة الوطنیة، لذا یتعذر تفسیر التضخم في بلادنا 
بمعزل عن هذا الهیكل الإنتاجي الذي یمیز اقتصادنا، و القضاء على المصدر التضخمي لا یمكن تحقیقه إلا 

جدري للبنیة الإقتصادیة و تنویع هیكل الإنتاج الوطني و إصلاحه، كما أن الطبیعة عن طریق التغییر ال
المزدوجة للتضخم: التثبیت الإداري لأسعار استهلاك بعض المنتجات التي لم تأخذ في الحسبان شروط 

قد ل العرض و الطلب و الإعانات المكثفة المخصصة للمؤسسات ذات التسییر بالعجز.                   
نذر بحدوث  21م) إلى حوالي 1981-1970وصل معدل نمو الكتلة النقدیة خلال السنوات ( ُ في المائة، مماّ ی

ز هذا النمو لكونه قوي و  میّ ُ ضغوطات على الأسعار لكي ترتفع بفعل ازدواجیة الطابع التضخمي الذي ی
ما یؤكد على فشل الجهاز  متسارع بالدرجة الأولى، وذو طابع غیر منتظم و محدد لسنوات طوال، و هو

م) 1999-1989، أما وخلال الفترة(13السعري في تقدیر التضخم و من ثم فشل سیاسة الأسعار المتبعة أنذاك
م لجأت السلطات الجزائریة إلى المؤسسات المالیة 1986وبعد الصدمة البترولیة العكسیة التي حصلت سنة 

م وأخیراً 1995ث اتفاقیات للإستعداد الإئتماني حتى مارس كبیرة تمت بتنفیذ ثلا الدولیة لمباشرة إصلاحات
م، حیث عرف التضخم في تلك الفترة ارتفاعا كبیراً (خاصة سنة 1998برنامج التصحیح الهیكلي حتى مایو 

في المائة و هو أعلى  IPC% (31.67م؛ حیث بلغ معدل التضخم قیاساً بمؤشر أسعار الإستهلاك (1992
دته السیاسات الإقتصادیة الخاطئة كالسیاسة المالیة و النقدیة  معدل للتضخم یسجل منذ الإستقلال) والذي ولّ

و سیاسة الأسعار و الأجور، ضف إل ذلك انسیاب تضخم البلدان الرأسمالیة إلى الجزائر في صیغة تضخم 
ب الشامل مستورد، و هذا على امتداد عشریتین كاملتین قد وصلت إلى مرحلة التبلور، مماّ یعكس التذبذ

للإقتصاد الجزائري، و أن أغلب النشاطات الإقتصادیة لم تكن تشتغل بالكفاءة المتعارف علیها دولیاً، مماّ 
أنعكس على التوازنات الداخلیة منذ ذلك الحین، ثم إن العرض الكلي لم یعد قادراً على مسایرة الطلب المتزاید 
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ضمنیة و تطبیق السیاسات النقدیة التوسعیة، كما أدت الذي تم تغذیته عن طریق الإعانات الإستهلاكیة ال
عملیات تخفیض العملة التي شرع فیها في أوائل التسعینات إلى تزاید تكلفة الواردات و تكلفة خدمة الدیون 
الخارجیة، فارتفع بذلك عجز المیزانیة  و تصاعدت خسائر المؤسسات العمومیة، و لقد عالجت الحكومة هذه 

جوء إلى الوفرة النقدیة و زیادة عرض النقود، و بنهایة عام العجوزات الكبی م، أما وخلال الفترة من 1992رة باللّ
م فلقد ساهمت سیاسة بنك الجزائر في تخفیض التضخم مع بدایات سنوات الألفیة 2016حتى  2000سنة 

م لأول 2000ة العام في المائ 0.34الجدیدة خاصة مع تسجیل معدل قیاسي للتضخم لم یبلغه منذ الإستقلال (
) من الملاحق)، وقد قام بنك الجزائر بشكل خاص بتعزیز الوسائل الغیر 1مرة منذ الإستقلال (أنظر الجدول(
م 2005و  2004م وبالخصوص بین سنتي 2000م، كما تمیزت سنوات 2002مباشرة للسیاسة النقدیة منذ سنة 

بدورة توسع نقدي، والذي كان مصدره تنقید الموجودات الخارجیة، لاسیما وأن صافي الموجودات الخارجیة 
میز للعشریة، وهذا باستثناء سنة M2م الكتلة النقدیة بعنوان"2005تجاوزت منذ  "، مؤكداً الإتجاه الهیكلي المُ

محروقات، وبارتفاع أقل حدة من الوتائر م تحت تأثیر الصدمة الخارجیة الناتجة عن انخفاض أسعار ال2009
م، والتي تعتبر ذروة العشریة، علماً أن معدل 2007في المائة سنة  24.2التي عرفها النمو النقدي الذي بلغ 

م) منذ بدایة هذه العشریة وهذا في تناغم 2001في المائة في  22.3التوسع في هذا المجال كان جد مرتفعاً (
رصدة بعنوان نفقات میزانیة التجهیز.                                                                                           مع بدایة دورة توسع الأ

حدداً للسیاسة النقدیة وهذا في نهایة هذه العشریة، وذلك ابتداءاً من الأحكام  كما تم اعتبار التضخم هدفاً مُ
 م المعدل والمتمم للأمر رقم26/8/2010) الصادر في 04-10بها الأمر رقم (التشریعیة الجدیدة التي جاء 

المتعلق بالنقد والقرض، وهو بمثابة إرساءاً قانونیاً لاستقرار الأسعار كهدف نهائي وصریح للسیاسة  )03-11(
ذج تحدید النقدیة، حیث قام بنك الجزائر بإعداد نموذج للتنبؤ بالتضخم على المدى القصیر، فضلاً عن نمو 

مستوى التوازن لسعر الصرف الفعلي الحقیقي المستعمل لمحاكاة هدف سعر الصرف الفعلي الإسمي، ومن 
  ثمَّ تخفیض كل فارق بین التنبؤ بالتضخم على المدى القصیر والهدف المسطر من طرف 

                                                           مجلس النقد والقرض، بتعدیل الإدارة العملیاتیة للسیاسة النقدیة.
                                                                               رابعا: الدراسة التطبیقة والقیاسیة:

للعلاقة  )Granger,C.W,1969, PP424-438جرانجر (یهدف اختبار  مدخل نظري حول السببیة لجرانجر:-1
السببیة بین متغیرین للكشف عن وجود واتجاه هذه العلاقة من خلال اختبار فیشر الآني لفرضي العدم الذین 
ُسبّب المتغیر الأول بدرجة معنویة  سبّب المتغیر الثاني، وأن المتغیر الثاني لا ی ُ ینصان أن المتغیر الأول لا ی

ُسبّب معینة، في مقابل الفرضیتین البدیلتین التالیتین ُسبّب المتغیر الثاني والمتغیر الثاني ی : المتغیر الأول ی
عرف باسم نموذج متجه الإنحدار الذاتي ( ُ ) Vector Autoregressiveالمتغیر الأول، وذلك بعد تقدیر نموذج ی

  ) یعطى بالصیغة الآتیة:Pبدرجة إبطاء (















t1tp1t1ptp1t10t

t1tp1t1ptp1t10t

Y....Y.X....X.X

X....X.Y....Y.Y



  
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م، وهذا المفهوم یسمح بالتمییز بین المتغیرات 1969مفهوم السببیة في الإقتصاد القیاسي العام  جرانجرأدخل 
  الداخلیة والخارجیة، وسوف نبدأ بالتعریف السببیة ومن ثم الطرائق التي تسمح لنا باختبارها.

  :14للسببیة Grangerمفهوم  - أ
مفیدة  Xإذا كانت هناك معلومات في ماضي  Yأنه یسبب المتغیر العشوائي  Xنقول عن المتغیر العشوائي 

  ، حیث لدینا هنا مسلمتان هما:Y، وهذه المعلومات غیر موجودة في ماضي Yفي التنبؤ بـ
  السببیة لا تطبق إلا على متغیرات عشوائیة؛ -
  الماضي و الحاضر یمكن أن یسبب المستقبل والعكس غیر ممكن. -

  على التوالي كما یلي: Yو  Xفإذا رمزنا للمعلومات المحتواة في ماضي السیاق العشوائي 
 ,...X,XX~ 1ttt   
 ,...Y,YY~ 1ttt   

  ورمزنا لخطأ التنبؤ بالإعتماد على المعلومات المتوفرة كما یلي:
inf)/X(EXinf)/X(e   

inf)/Y(EXinf)/Y(e   
لدراسة السببیة، فهو یرى أنه كلما كان هذا التباین ضعیفاً كان V[e]على تباین خطأ التنبؤ جرانجر یعتمد 

  المتغیر مفسراً تفسیراً جیداً، وبناءاً على ذلك فهو یمیز بین أربعة أنواع من السببیة:
 إذا تحققت المتراجحة التالیة: Yتسبب  X: نقول عن السببیة وحیدة الإتجاه - 1- أ

]Y~/Y(e[V)]X~,Y~/Y(e[V 1tt1t1tt    
ُحسّن من تنبؤ  Xوهذا یعني أن ماضي    ؛Y)، وهو أفضل من الإعتماد فقط على ماضي tفي اللحظة ( Yی

، وتكون لدینا المتراجحات Xتسبب في  Yو  Yتسبب في  X: هي تعني أن السببیة في الإتجاهین- 2- أ
  محققة: الآتیة

]Y~/Y(e[V)]X~,Y~/Y(e[V 1tt1t1tt    
]Y~/X(e[V)]X~,Y~/X(e[V 1tt1t1tt    

  .Xیحسن من تنبؤ  Y، وأن ماضي Yیحسن من تنبؤ  Xوهذا یعني أن ماضي 
، وتكون المتراجحة الآتیة Yتسبب القیمة الحالیة لـ  Xهي تعني أن القیمة الحالیة لـ  السببیة الآنیة: - 3- أ

                          محققة.
)]X~,Y~/Y(e[V)]X~,Y~/Y(e[V 1t1ttt1tt    

، ومن ثم تكون المتراجحة Yتسبب القیم الحاضرة لـ Xالقیم الماضیة لـالسببیة المتباطئة (الآجلة):  - 4- أ
  الآتیة محققة:

)]Y~/Y(e[V)]X~,Y~/Y(e[V 1ttmt1tt   
  



Journal of Research and Commercial Studies                     البحوث والدراسات التجاریةمجلة     
Volume 03, Issue 02, September 2019 ISSN: 2572- 0066 2019 سبتمبر  - 02 عدد 03 مجلد  

 

 

   
 

    165

  خطوات اختبار السببیة : -ب
  ):OLSنقوم بتقدیر المعادلة التالیة باستخدام طریقة المربعات الصغرى العادیة ( -1-ب

tt2t1t X)B(Y)B(Y   
 حیث أن:




p

i

i
i B.)B(

1
و كذلك:  11




p

i

i
i B.)B(

1
22  

  SCR1ثم نحسب مجموع مربعات انحرافات القیم الفعلیة عن المقدرة ونرمز لها الرمز:
ttt نقوم بتقدیر المعادلة التالیة: -2-ب Y).B(Y  1  

  SCR2ثم نحسب مربعات انحرافات القیم الفعلیة عن القیم المقدرة ونرمز لها بالرمز: 
  :حسب العلاقة التالیة CFالإختبار  نحسب إحصائیة -3-ب

)NM/(1SCR
P/)1SCR2SCR(FC 


  

MAX(p.q)-TMحیث أن:  2 وqpN   
  : عدد المشاهدات؛Tبحیث: 
       Pعدد التباطؤات الزمنیة للمتغیرات الداخلیة؛ :  

q         .عدد التباطؤات الزمنیة للمتغیرات الخارجیة :  
 tabF(المحسوبة)  مع Fcal ثم نقارن tYلا تُسبب tXالتي تقول إن 0Hنضع فرضیة العدم -4-ب

NM(,P(αc((ونقبل فرضیة العدم إذا كان:  α%(الجدولیة) عند مستوى المعنویة  FF .  
تهدف هذه الدراسة إلى تحلیل وقیاس العلاقة السببیة بین كلا من   ثالثا: الدراسة التطبیقیة (القیاسیة):

الإنفاق الوطني الإجمالي والإصدار النقدي وأثرهما على التضخم الإقتصادي في الجزائر خلال الفترة 
 م)، ومن أجل التحلیل التطبیقي لهذا الأثر سوف نتبع المنهجیة التالیة:1970-2016(

تحلیل السلاسل الزمنیة لمتغیرات الدراسة بالإعتماد على اختبار جذر الوحدة؛ في المرحلة الأولى سنقوم ب
یتم استخدام اختبار جذر الوحدة للتعرف على درجة تكامل السلسلة الزمنیة للمتغیرات الإقتصادیة محل حیث 

فوللر  -كيالدراسة لمعرفة ما إذا كانت المتغیرات مستقرة أم لا. وسوف تعتمد هذه الدراسة على اختبار دی
ثم في  ) واختبار فرضیة العدم القائلة بوجود جذر الوحدة (أي عدم استقرار السلاسل الزمنیة)،ADFالموسع (

) و SPEمرحلة ثانیة نقوم باختبار وجود علاقة طویلة المدى بین كلا من الإنفاق الوطني الإجمالي (
) في الجزائر بالإعتماد على منهجیة التكامل المشترك، وفي INF) والتضخم (MSالمعروض النقدي (

المرحلة الثالثة والأخیرة ننتقل لتعیین وتحدید اتجاه العلاقة بین تلك المتغیرات الثلاث، ولقد اعتمدنا في 
رسمیة: بنك الجزائر، البنك العالمي، صندوق النقد  دراستنا على المعطیات السنویة التي تصدرها هیئات

  م).2016- 1970الدولي خلال الفترة من (
) و SPEبین كلا من الإنفاق الوطني الإجمالي (لدراسة وتحلیل العلاقة السببیة  عرض السلاسل الزمنیة:-1

م من الناحیة الإحصائیة 2016و 1970) في الجزائر بین عامي INFوالتضخم () MSالمعروض النقدي(
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كلا من الإنفاق طبقنا المنهجیة المذكورة أعلاه، وقبل استعراض النتائج الإحصائیة للدراسة قمنا بتحلیل تطور 
 1970) في الجزائر بین عامي INFو التضخم () MS) و المعروض النقدي (SPEالوطني الإجمالي (

صورة واضحة عدم استقرار السلسلتین، ولكنها لا تبین هل یعود عدم ))، وبالنظر إلى 1م (الشكل(2016و
الإستقرار هذا لوجود جذر الوحدة أم لا، ومن ثم لابد لنا من اختبار جذر الوحدة ( أي عد استقرار السلاسل 

  لزمنیة). ا
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) من الملاحق1(اعتماداً على الجدول  Eviews 9مخرجات البرمجیة  المصدر:
  الإحصائیة للسلاسل الزمنیة للمتغیرات موضع الدراسة:فحص الخصائص  -2

إن فحص الخصائص الإحصائیة للسلاسل الزمنیة للمتغیرات موضع الدراسة تعد الخطوة المنهجیة الضرورة 
الأولى في كل الدراسات التطبیقیة التي تدرس وجود و نمط واتجاه العلاقات بین المتغیرات؛ إذ أن اختبار 

  السببیة بین مختلف المتغیرات یتطلب معرفة مستوى سكون السلسلة وكذا درجة تكاملها. التكامل المشترك و
في هذه الدراسة قمنا باختبار استقراریة (سكون) السلاسل الزمنیة للمتغیرات محل الدراسة بالإعتماد على 

لة زمنیة هناك )؛ ومن أجل اختبار وجود جذر الوحدة في سلسUnit Root Testمنهجیة اختبار جذر الوحدة (
العدید من الإختبارات الإحصائیة التي اعتمدنا علیها في دراستنا هذه على اثنین منها فقط لجودة نتائجهما 

-Phillips( ) وكذا اختبارAugmented Dickey-Fuller test: ADF. 1981وكثرة استخدامها؛ وهما: اختبار (

Perron test: PP. 1988(.  
) واختبار فرضیة العدم القائلة بوجود ADFفوللر الموسع (- على اختبار دیكيسوف نعتمد في هذه الدراسة 

  جذر الوحدة (أي عدم استقرار السلاسل الزمنیة).
) (أنظر المرفقات) یوضح نتائج اختبارات جذر الوحدة للمتغیرات محل الدراسة، والتي بین أن 2والجدول رقم (

  متغیرات الدراسة وهي :
 )MS(LOG((، المعروض النقدي  )LOG)SPE((، الإنفاق الوطني الإجمالي )LOG)INF((لتضخم ا 

) عند مستویات ADFوجدناها كلها غیر مستقرة في المستوى باستعمال اختبار (م) 2016-1970خلال الفترة (
) من الملاحق؛ حیث أن جمیع 2(، كما یبینه الجدول )10%(أو  )5%(أو  )1%(المعنویة المختلفة سواءاً 
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أقل من القیم الجدولیة (الحرجة) في قیمها المطلقة، مما  )ADF() باستخدام اختبار t(القیم المقدرة لقیم 
یعني أنها غیر معنویة إحصائیاً، وعلیه فإنه یتم قبول فرضیة العدم القائلة بعدم سكون المتغیرین محل 
الدراسة في مستویاتها، إلا أنه و عند احتساب الفروق الأولى لهذه المتغیرات فإننا وجدناها قد استقرت وهذا 

وهذا سواءاً بالنموذج قاطع واتجاه عام أو بالنموذج قاطع فقط أو بدون قاطع  )ADF(ال اختبار باستعم
في حالة عدم وجود لا قاطع ولا اتجاه  )MS(LOG((المعروض النقدي  وبدون اتجاه عام (ما عدا متغیر 

) وتتبع نموذج 5%مستقرة عند مستوى معنویة ( متغیرات دراستنا؛ مماّ یعني أن )) 2عام (أنظر الجدول رقم (
  القاطع. 

  Lag Inteval تحدید عدد مدد الإبطاء الزمني  -3
أن  HQ ،SC ،AIC ،FPE ،LRالمعاییر المختلفة أظهرت النتائج من خلال  Grangerبعد إجراء سببیة  

  من المرفقات). -3- التخلف الثاني (أنظر الجدول أحسن تخلف الذي یعطي أفضل النتائج هو 
اختبار العلاقة السببیة بین التضخم و الإنفاق الوطني الإجمالي والإیرادات الكلیة في الجزائر خلال  -4

  ):م2016-1970الفترة (
ومن خلال  )MS(LOG((، المعروض النقدي)LOG)INF((التضخم للعلاقة بین جرانجر بتطبیق منهجیة 
tabcal(الجدولیة) نجد أن (tabF(المحسوبة) مع Fcal ) و بعد مقارنةFاختبار فیشر ( F F ) باحتمال  (

0.0408P 05.0من الملاحق) وهي أقل من الإحتمال ( - 4- ) (أنظر الجدولP  وهذا یعني وجود ،(
)، أما α%5علاقة سببیة في اتجاه واحد من التضخم إلى التوسع النقدي عند مستوى المعنویة الإحصائیة (

(الجدولیة) عند مستوى tabF(المحسوبة) أقل من Fcal بالنسبة للعلاقة العكسیة فهي غیر محققة لأن إحصائیة
Fcal 14660.0)؛ حیث أن (α%5المعنویة ( )8641.0) باحتمالP ) 05.0) وهي أكبر منP  ؛ أي(

علاقة سببیة في اتجاه  )، وبالتالي نستنتج وجودα%5أنها غیر معنویة إحصائیاً عند مستوى معنویة (
م)، أما العلاقة 2016- 1970واحد فقط تتجه من التضخم إلى المعروض النقدي في الجزائر خلال الفترة (

العكسیة فهي غیر محققة.                                                                                                       
 )SPE(LOG((جمالي والإنفاق الوطني الإ)LOG)INF((التضخم  عند اختبار العلاقة السببیة للعلاقة بین -

وجدنا وجود علاقة سببیة في اتجاه واحد فقط من التضخم نحو الإنفاق الوطني الإجمالي، وذلك من خلال 
tabcal(الجدولیة) نجد أن (tabF(المحسوبة) مع Fcal ) و بعد مقارنةFاختبار فیشر( F F ) باحتمال  (

0018.0P ) 05.0) وهي أقل من احتمالP  من الملاحق)، أي أنها معنویة  -4-) (أنظر الجدول
)، أما العلاقة العكسیة من الإنفاق الوطني الإجمالي α%5إحصائیاً عند مستوى المعنویة الإحصائیة (

tabcal(الجدولیة)(tabFمن  قل(المحسوبة) أFcal نحو التضخم  فهي غیر محققة؛ ذلك لأن إحصائیة F F  ؛(
Fcal 15460.1حیث أن ( )7532.0) باحتمالP ) 5) عند مستوى المعنویة%αأكبر من  )؛ أي أنها
05.0Pاحتمال (  ؛ أي أنه توجد علاقة سببیة في اتجاه واحد فقط تتجه من التضخم الإقتصادي نحو(

  م).2016- 1970الإنفاق الحكومي في الجزائر، أما العلاقة العكسیة فهي غیر محققة خلال الفترة (
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) والإنفاق الوطني الإجماليLOG(MS)التوسع النقدي ( كلا منأما عند اختبار العلاقة السببیة بین  -
))SPE(LOG( )و من خلال اختبار فیشرFوبعد مقارنة ،( Fcal  (المحسوبة) معtabF ) (الجدولیة) نجد أن

tabcal F F ) 1245.0) باحتمالP ) 05.0)؛ أي أنها أكبر من احتمالP  من  -4- ) (أنظر الجدول
الملاحق)، وهذا یعني عدم وجود علاقة سببیة في اتجاه واحد من التوسع النقدي نحو الإنفاق الوطني 

لعكسیة من الإنفاق الوطني الإجمالي نحو )، أما بالنسبة للعلاقة اα%5الإجمالي عند مستوى معنویة (
(الجدولیة) كذلك عند  tabF(المحسوبة) أقل من Fcal المعروض النقدي فهي غیر محققة كذلك لأن إحصائیة

Fcal 81054.1)؛ حیث أن (α%5مستوى المعنویة ( ) 1767.0) باحتمالP ) وهو احتمال أكبر من ،(
05.0P ) 5)؛ أي أنها  غیر معنویة إحصائیاً عند مستوى معنویة%α وبالتالي نستنتج عدم وجود ،(

جزائر علاقة سببیة في الإتجاهین سواء من الإنفاق الوطني الإجمالي نحو الإصدار النقدي أو العكس في ال
  م).2016-1970خلال الفترة (

   :VAR تقدیر نموذج -5
)، وكذا نتائج اختبار السببیة في 3بالنظر إلى قیم معاییر تحدید عدد مدد التباطؤ الزمني في الجدول (

كما یشیر إلى  VAR)، و من أجل التوفیق فیما بینهما نختار فجوتین زمنیتین عند تقدیر نموذج 4الجدول (
  :VARنتائج تقدیر النموذج ) یبین لنا 5ذلك المعاییر السابقة، والجدول (

) Akaike Information Criterion )AICوقد اخترنا المعادلة الثانیة كأفضل نموذج بناءاً على نتائج معیار 
، )99.92ة بلغت (الذي حقق أكبر قیم Likelihood Log)، وكذا معیار -4.13الذي حقق أدنى قیمة بلغت (

؛ أي أن التغیرات في المتغیرات التفسیریة استطاعت أن في المائة 99.91و أن القدرة التفسیریة للنموذج بلغت 
  من التغیرات الحاصلة في التضخم الإقتصادي(المتغیر التابع). في المائة 99.91تُفسِّر 

2Pو إذا أخذنا متجه الإنحدار الذاتي بدرجة إبطاء (  الإنفاق الوطني الإجمالي ) بین المتغیرین وهما
))SPE(LOG(  و التضخم))INF(LOG( :وجدنا معادلة نموذج متجه الإنحدار الذاتي كالآتي  
  
  

2Pبدرجة إبطاء (ونفس العمل قمنا به إذا أخذنا متجه الإنحدار الذاتي   بین المتغیرین بین كلا من (
وجدنا معادلة نموذج متجه الإنحدار الذاتي  )INF(LOG((و التضخم  )LOG)MS((المعروض النقدي

  كالآتي:
  
 

  :الخاتمة
الإنفاق الحكومي والمعروض النقدي لقد قمنا من خلال هذه الدراسة بتحلیل العلاقة السببیة بین كلا من 

تطرقنا بصورة مختصرة إلى الجانب النظري الخاص بالمتغیرات م 2016حتى  1970والتضخم خلال الفترة 

)INF(LOG =0.52* )INF(LOG 1t +0.20* )INF(LOG 2t -2.15e-06* )MS( 1t -4.67e-06* )MS( 2t +0.26 
)MS(LOG =-402.97* )INF(LOG 1t + 207.85* )INF(LOG 2t +1.44* )MS(LOG 1t -0.41* )MS(LOG 2t +257.19 

)INF(LOG =0.59* )INF(LOG 1t  + 0.30* )INF(LOG 2t + 0.003* )SPE(LOG 1t - 0.002* )SPE(LOG 2t  
)SPE(LOG =-1.27* )INF(LOG 1t - 0.11* )INF(LOG 2t + 1.40* )SPE(LOG 1t - 0.36* )SPE(LOG 2t  
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جزائري قدمنا عرضاً وجیزاً عن الثلاث محل الدراسة  والعلاقة بینها، وبما أن الدراسة متعلقة بالإقتصاد ال
م) مركزین على سیرورة تطور تلك المتغیرات حتى سنة 1962تطورات الإقتصاد الجزائري منذ الإستقلال (

م و الوقوف على أهم معالمها، ولتحقیق هذه الدراسة تم استخدام الطرق الإحصائیة الحدیثة في تحلیل 2016
تبار جذر الوحدة للسلاسل الزمنیة لمعرفة الخصائص الإحصائیة السلاسل الزمنیة، انطلاقاً من استخدام اخ

للمتغیرات محل الدراسة، وبعد ذلك تحدید طبیعة العلاقة بین  كلا من الإنفاق الوطني الإجمالي والتوسع 
  النقدي على التضخم باستخدام نماذج جرانجر، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتیة:

ة الناتجة عن برامج الإنعاش الإقتصادي الذي أقرته السلطات خلال الفترة  التدفقات المالیة الضخم -
م) زاد في السیولة النقدیة أو عرض النقود دون أن یقابل ذلك زیادة في الطلب على النقود أو 2001-2014(

ركزیة زیادة مماثلة في الإنتاج الحقیقي، مما یتولد عنه ضغوط تضخمیة إذا لم تستطع السلطات النقدیة الم
  تحیید تأثیرات هذه التدفقات من خلال امتصاص السیولة الفائضة؛

لقد كانت و لا تزال طبیعة الإقتصاد الجزائري؛ و القائمة أساساً على تصدیر المحروقات كمصدر واحد للثروة 
الوطنیة، وكذا للعملات الأجنبیة هي السبب الرئیس وراء ظهور الضغوط التضخمیة التي تمیز الإقتصاد 
الجزائري منذ الإستقلال إلى یومنا هذا، لذا یتعذر تفسیر التضخم في بلادنا بمعزل عن هذا الهیكل الإنتاجي 

 .الذي یمیز اقتصادنا

م، إلا أن عدم الإستخدام 2000الرغم من الوفرة المالیة و ضخامة المخصصات المالیة منذ بدایات سنوات  -
المشاریع في وقتها و غیاب عنصري الكفاءة و الفعالیة  الأمثل لتك الموارد و عدم الحرص على إنجاز

عرّض تلك المشاریع إلى الوقوع في تكلفة الفرصة البدیلة و من ثم تحمل تكالیف باهضة بعد ذلك؛ ُ   ی
بینت نتائج اختبارات الإستقرار باستخدام اختبار جذر الوحدة أن المتغیرات الإقتصادیة غیر مستقرة في  -

  )؛2) و (1كون مستقرة في الفروق الأولى و یمكن ملاحظة ذلك من خلال الشكل (المستوى إلا أنها ت
إلى وجود علاقة سببیة في اتجاه واحد بینت النتائج الإحصائیة لاختبار العلاقة السببیة بطریقة جرانجر  -

أما العلاقة العكسیة فهي  )،α%5تتجه من التضخم إلى التوسع النقدي عند مستوى المعنویة الإحصائیة (
  محققة؛

إلى وجود علاقة سببیة في اتجاه واحد بینت النتائج الإحصائیة لاختبار العلاقة السببیة بطریقة جرانجر  -
)، أما α%5فقط تتجه من التضخم نحو الإنفاق الوطني الإجمالي عند مستوى المعنویة الإحصائیة (

  غیر محققة؛العلاقة العكسیة فهي 
  :التوصیات

یتوجب إعادة توجیه السیاسة الإنفاقیة من طرف السلطات وتوجیهها إلى المجالات التي تشجع نمو  -
الإنتاجیة واستغلال الطفرة المالیة الكبیرة الناتجة (احتیاطي الصرف الضخم) لتنشیط وتحفیز العرض الكلي 

  ؛قي وتحقیق المردودیة الإقتصادیةوتشجع وتوجیه الإستثمار الحكومي نحو الإنتاج الحقی
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ضرورة تفعیل أداء الجهاز الإنتاجي وتشجیع الإستثمار الحقیقي في قطاعات خارج قطاع المحروقات لأنه  -
  هو السبیل الوحید لزیادة النمو الإقتصادي الحقیقي وتحقیق الرفاهیة للمجتمع؛

الإستغلال الأمثل للموارد المتاحة جراء عوائد الصادرات البترولیة (التدفقات الصافیة لرؤوس الأموال) في  -
قلل من الإعتماد على الخارج بغیة التقلیل من أثر تُ  ، وحقیقیة منتجة بعیدة عن الریعمشاریع استثماریة 

الأمثل للموارد بفضل استثمارها في  الإستغلال الصدمات الخارجیة على الإقتصاد المحلي هذا من جهة، و
، هذا الإستغلال ین م عنه امتصاص الموارد المتاحة التي یمكن أن تُوجّه جمشاریع ذات عائد معتبر مستقبلاً

 .إلى الإنفاق الإستهلاكي الذي له آثار سریعة على مستویات الأسعار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  

  اختبار جذر الوحدة للمتغیرات بالأسعار الجاریة عند مستوى السلاسل الزمنیة وكذا الفروق الأولى): 2الجدول (

  مستوى المعنویة  الخصائص 
  الإختبارات و

INTERCEPT  TREND AND 
INTERCEPT NONE  

 2.617364- 4.170583- 3.581152- %1  القیم الحرجة  المتغیرات

م)"2016-1970الإجمالي والإصدار النقدي في الجزائر خلال الفترة (تطور معدل التضخم والإنفاق الوطني "):1الجدول( الملاحق:  
لكتلة النقدیةا  

 الوحدة:  ملیار دینار جزائري
 الإنفاق الوطني الإجمالي
)2010و:ملیار دولار أمریكي (سعر    

)%التضخم  (  السنوات 

13.08 28.87 6.60 1970 
13.93 27.68 2.63 1971 
18.14 33.19 3.66 1972 
20.36 37.14 6.17 1973 
25.77 46.11 4.70 1974 
33.75 51.12 8.23 1975 
43.60 52.95 9.43 1976 
51.95 60.16 11.99 1977 
67.46 66.37 17.52 1978 
79.69 66.13 11.35 1979 
93.54 69.05 9.52 1980 
109.15 75.06 14.65 1981 
137.89 76.76 6.54 1982 
165.93 80.96 5.97 1983 
194.72 84.36 8.12 1984 
223.86 88.35 10.48 1985 
227.02 80.28 12.37 1986 
257.90 70.26 7.44 1987 
292.97 70.69 5.91 1988 
308.15 75.66 9.30 1989 
343.32 73.19 16.65 1990 
414.75 68.45 25.89 1991 
544.46 69.21 31.67 1992 
584.18 66.74 20.54 1993 
675.93 67.91 29.05 1994 
739.90 69.65 29.78 1995 
848.25 68.55 18.68 1996 
1003.14 68.31 5.73 1997 
1199.48 73.54 4.95 1998 
1366.77 74.80 2.65 1999 
1559.91 78.09 0.34 2000 
2403.07 83.75 4.23 2001 
2836.87 93.08 1.42 2002 
3299.46 99.53 4.27 2003 
3644.29 106.81 3.96 2004 
4070.44 113.83 1.38 2005 

2.31 
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Critical 
Values ADF  5%  -2.926622  -3.510740 -1.948313  

10% -2.601424 -3.185512 -1.612229 

Log(INF) 
 t(  -2.943310  -3.122457  -0.667440قیمة (  المستوى

  t( -9.565431  -9.475838 -9.674943قیمة (  الأولىالفروق 

Log(MS) 
 t( -2.323183 -0.926766 2.489399قیمة (  المستوى

  t( -5.444393 -6.255872 -1.506803قیمة (  الفروق الأولى

Log(SPE)  قیمة (  المستوىt( -1.993617  -2.603585  2.328593 
  t( -4.568045  -4.614272  -3.533486قیمة (  الفروق الأولى

  Eviews 9مخرجات البرمجیة المصدر: 
  ): اختیار عدد فترات الإبطاء الزمني3الجدول (

  
  Eviews version 9مخرجات البرمجیة المصدر:   

  ): اختبار السببیة لجرانجر4لجدول(ا
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  Eviews 9مخرجات البرمجیة ٍ◌المصدر: 
  VAR): المعاملات المقدرة للنموذج 5الجدول (

  
  Eviews 9مخرجات البرمجیة المصدر:          ٍ 
  الهوامش:

                                                
 ]6المرجع[] 101-100، ص ص 2010عایب، أنظر[ 1
  .]9] المرجع[Dwight et al, 2008, P 496 أنظر[ 2
  .]8] المرجع [122-121، ص ص 2007الوادي، عزام، أنظر[ 3
لیة تعمل على آرغبة الحكومة في استحداث  الذي یترجم م2000نشاء صندوق ضبط الموارد سنة إساهمت الفوائض المالیة في لقد  4

  .یرادات الجبایة البترولیة الذي یفوق تقدیرات قانون المالیةإامتصاص فائض  المیزانیة العامة من خلالیرادات العامة و استقرار ضبط الإ
  .]2] المرجع[133، ص2017، بن عزة[أنظر  5
ملیار  525(الذي خصص له غلاف مالي أولي بمبلغ  م))2004-2001(المخطط الثلاثي ( )PSRE(برنامج دعم الإنعاش الإقتصادي  6

ملیار  16ملیار دینار (ما یعادل  1216بحوالي  ملاییر دولار أمریكي)، قبل أن یصبح غلافه المالي النهائي مقدراً  7(حوالي  )دینار
جراء تقییمات لمعظم المشاریع المبرمجة سابقا ؛ البرنامج التكمیلي لدعم أما البرنامج الثاني المسمى  دولار)، بعد إضافة مشاریع جدیدة له وإ

ملاییر دینار  8705بمبلغ  قدرت أولیةمالیة  اعتماداتله  خصصتالذي ، و )م2009-2005(المخطط الخماسي الأول ) (أو PCSC(النمو
ملیار دینار) ومختلف البرامج الإضافیة، لاسیما برنامجي الجنوب  1216مخصصات البرنامج السابق (   ملیار دولار)، بما في ذلك 114(

أما الغلاف المالي الإجمالي المرتبط بهذا  ،یلي الموجه لامتصاص السكن الهش، والبرامج التكمیلیة المحلیةوالهضاب العلیا، والبرنامج التكم
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ملیار دولار)، بعد إضافة عملیات إعادة التقییم  130ملیار دینار (حوالي  9680 حواليفقد قدر ب م2009البرنامج عند اختتامه في نهایة 

(أو المخطط  )PCCE(توطید النمو الإقتصادي الأخیر هو برنامج رنامج، أما البالإضافیة الأخرى للمشاریع الجاریة ومختلف التمویلات
ملیار دولار)، بما في ذلك الغلاف  286ملیار دینار (ما یعادل حوالي  21214) بقوام مالي إجمالي قدره م2014-2010الخماسي الثاني 

ملیار  155ملیار دینار ( 11534أن البرنامج الجدید مخصص له مبلغ أولي بمقدار ملیار دینار)، أي  9680الإجمالي للبرنامج السابق (
.دولار)

  ]3] المرجع[85، ص 2005حداد، هذلول، [أنظر 7
  ]4] المرجع[223، ص 1999الشمري، أنظر[ 8
  ]5] المرجع[24، ص2014صاري، أنظر[ 9

  ]1] المرجع[92ص ،2011بن دقفل، أنظر[10
  ]7المرجع[ ]25، ص 1991عنایة، أنظر[ 11
ویمكن إرجاع التضخم إلى أسباب كثیرة منها زیادة الطلب الطلي، وكذا انخفاض العرض الكلي، بالإضافة إلى ارتفاع التكالیف  12

 المتسارع في أسعار السلع و الخدمات النهائیة و المستوردة من الخارج التضخم المستورد على أنه الإرتفاع المستمر والإنتاجیة، وكذا 
لى التضخم الناشئ عن ممارسة التضخم الإقتصادي. (التضخم المستورد)   ، وإ

و مثل هذا  لقد كان الهدف الأساسي لسیاسة الأسعار المتبعة آنذاك اجتماعي محظ، و هذا من خلال الدفاع عن القدرة الشرائیة للأفراد، 13
  .التصرف هو بمثابة تشجیع للفئات السكانیة

  ]10] المرجع[Monfort, 1990, pp 442-446  Gourieroux ,أنظر[ 14

   المراجع: 
، )2008- 1970دراسة قیاسیة لتأثیر أسعار الواردات ومستوى عرض النقود على التضخم في الجزائر الفترة (، بن دقفل كمال-]1[

  م2011ر، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الجزائر، كلیة العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسیی
، مجلة البحوث الإقتصادیة والمالیة، كلیة )2014-1990(أثر الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي في الجزائر بن عزة هناء،  -]2[

  م 2017المجلد الرابع، العدد الأول، جوان ،  العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أم البواقي
                                                                                                                          م2005، )؛ عمان: دار وائل للنشر1، ط(والمصارف، مدخل تحلیلي ونظري النقود ،حداد أكرم، هدلول مهشور-]3[
 م2009، ان: دار الزهران)؛ عم1، ط(النقود والمصارف والنظریة النقدیة، الشمري ناظم محمد نوري -]4[

، مجلة رؤى اقتصادیة، جامعة الوادي، كلیة العلوم الإقصادیة 2013-2003 سیاسة عرض النقود في الجزائر للفترة ،صاري علي-]5[
  م2014والتجاریة وعلوم التسییر، العدد السابع، دیسمبر 

 ،الحكومي دراسة تطبیقیة قیاسیة لنماذج التنمیة الإقتصادیة الآثار الإقتصادیة الكلیة لسیاسة الإنفاق، عایب ولید عبد الحمید -]6[
                                                                                                                                              م2010، بیروت: مكتبة حسن العصریة

                                                                  م1991، بیروت: دار الجلیل ،ة بالتضخم الماليیالتنمیة الإقتصادتمویل  ،عنایة غازي -]7[
   م.2007، )؛ عمان: دار المسیرة1، ط(مبادئ المالیة العامة عزام زكریا أحمد،، الوادي محمود حسي -]8[

-]9[ Dwight H. Perkins, Steven Radelet et David L. Lindauer. économie du développement , Belgique:3e 
édition ,édition de Boeck,2008. 

]10[ -Gourieroux Christian, Alain Monfort, Séries temporelles et modèles dynamiques, Paris: Ed 
Economica,1990 

-]11[ GRANGER, C.W.J.Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross Spectral 
Methods, Econometrica, Vol. 37, No. 3, 1969. 

-]12[ LARDIC.S et MIGNON.V, Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et 
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